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المقدمة

ــه مــلء الســاوات  ــاركًا في ــا مب ــرًا طيبً الحمــد لله رب العالمــن، حمــدًا كث
والأرضــن، وصــى الله وســلم عــى إمــام المتقــن، محمــد عبــده ورســوله إلى 
المكلفــن، ورضي عــن آلــه الأقربــن، وأصحابــه، خــر الأمــم أجمعــن، 

أما بعد:

فيُعــد الخلــع أحــد صــور الفرقــة بــن الزوجــن في الشريعــة الإســامية، 
ويجــري كــا هــو مشــهور باتفــاق بينهــا، حيــث تفتــدي الزوجــة نفســها 
ــدول  ــة في ال ــة القانوني ــور الأنظم ــع تط ــا، وم ــه لزوجه ــوض تبذل ــل ع مقاب
العربيــة بــرزت تشريعــات أهــدرت حــق الــزوج في الامتنــاع عــن الاســتجابة 
ــا،  ــك قضائيً ــه بذل ــق إلزام ــن طري ــك ع ــع، وذل ــه للخل ــا دعت ــه إذا م لزوجت

وجرت نســبة هذا المسلك للشريعة.

فأضحــى مــن الــازم البحــث في تــراث الفقهــاء للتحقــق مــن اجتهاداتهم 
ــاول  ــة لتتن ــذه الدراس ــت ه ــع، فأت ــة بالخل ــة الفرق ــاضي في حال ــلطة الق في س
مــن الخلــع هــذه المســألة فحســب، فلــن يجــري تنــاول قضايــا أخــرى مختلــف 
فيهــا، مثــل مشروعيــة الخلــع بأكثــر ممــا مَهَــر الــزوج زوجتــه، أو الخــاف في 

طبيعة الخلع: أهو فســخ أم طلاق؟ أو غير ذلك.

البحث: مشكلة 

تســعى الدراسة للإجابة عن هذه الأسئلة:

- هــل للقاضي دور في الخلع؟
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- هــل يملــك القاضي أن يقضي بالخلع دون رضا الزوج؟

ــال إصرار  ــع في ح ــاء بالخل ــن القض ــاع ع ــاضي الامتن ــك الق ــل يمل - ه
الزوجة على إيقاعه؟

السابقة: الدراسات 

ــي تناولــت المســألة في ثناياهــا إلى  ــا كتــب الفقــه المتقدمــة الت وإذا تجاوزن
ــكل  ــع بش ــكام الخل ــاول أح ــا يتن ــد بعضه ــا نج ــاصرة، فإنن ــات المع الدراس
عــام، إمــا تحديــدًا مثــل: »أحــكام الخلــع في الشريعــة الإســامية« لعامــر 
ــكام  ــل في أح ــل: »المفص ــة مث ــكام الزوجي ــن أح ــا ضم ــاري، أو يتناوله الزيب
المــرأة والبيــت المســلم« لعبــد الكريــم زيــدان، ولا نجــد فيهــا إشــارة إلى 

مســألة سلطة القاضي في الإلزام بالخلع.

ــع  ــزام بالخل ــاضي في الإل ــلطة الق ــت س ــرى تناول ــات أخ ــد دراس وتوج
تحديدًا، مثل:

- الخلــع كآليــة مــن آليــات فــك الرابطــة الزوجيــة، لمريــم ســعيود، مجلــة 
ــدد 1،  ــد 2، ع ــر، مجل ــة، أدرار، الجزائ ــد دراي ــة أحم ــة، جامع ــة والتنمي التربي

مارس 2023م.

الزوجيـة عـن طريـق الخلـع، لصافـة  الرابطـة  الزوجـة في إنهـاء  إرادة   -
خيرة، مجلـة القانـون: المجتمـع والسـلطة، جامعـة وهـران 2 محمـد بـن أحمد، 

كليـة الحقوق والعلوم السياسـية، الجزائر، مجلد 11، عدد 2، 2022م.
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أشــارتا فيهــا إلى قوانــن مجموعــة مــن الــدول العربيــة، لكــنّ الدراســتين 
لا تشــبعان غليل الباحث في الجانب الفقهي.

وقــد تميــزت هــذه الدراســة بالتركيــز عــى الجانــب الفقهــي باســتقراء مــا 
ــة،  ــة الحديث ــة البحــث، مــع الإشــارة إلى الاجتهــادات التشريعي يتعلــق بقضي

ومــدى توافقها مع التراث الفقهي.

البحث: منهج 

ويكتب فيها التالي:

ــة،  ــع في البحــوث الشرعي التزمــت في هــذا البحــث المنهــج العلمــي المتب
ومن أبرز ملامحه:

ــا، مــن الأقــدم،  1. الاعتــاد عــى المصــادر الأصليــة، مــع ترتيبهــا تاريخيً
عند ذكرها في نســق واحد في هامش البحث.

2. عزو الآيات لســورها، مع بيان أرقامها في صلب البحث.

3. تخريـج الأحاديـث من كتب السـنة، فـإن كان الحديـث في الصحيحين 
اكتفيـت بتخريجه منهما. 

4. عــزو نصــوص العلماء لكتبهم، فــإن لم يمكن فللأقرب زمنا لهم.

5. الاكتفاء بذكر المعلومات التفصيلية لمصادر البحث في ثبت المصادر.

6. الاكتفــاء بذكــر ســنة الوفــاة للأعــام الــوارد ذكرهــم في البحــث عنــد 
الإشــارة لهم أول مرة، عدا الصحابة ورجال الأســانيد.
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خطة البحث:

مــع  البحــث وخطتــه  البحــث عــى مقدمــة تحــوي مشــكلة  اشــتمل 
ــي  ــرات الت ــف التغ ــى وص ــتمل ع ــد يش ــابقة، وتمهي ــات س ــارة لدراس الإش
حصلــت مؤخــرًا في بعــض تشريعــات الــدول العربيــة بشــأن طبيعــة الخلــع، 
بهــا،  الإحاطــة  مــن  موضوعــه  لفهــم  بــد  ولا  للبحــث  الدافــع  هــي  إذ 

ومبحثــن، وخاتمــة فيها أبرز نتائج البحــث، وتفصيل المبحثين كالتالي:

المبحــث الأول: في حقيقة الخلع ومشروعيته:

ــن أهــل  ــه ب ــع بدراســة تطــور دلالت ــول الخل ــر مدل المطلــب الأول: تحري
اللغة وأهل الفقه.

المطلــب الثاني: دليل مشروعية الخلُع.

المبحــث الثاني: دور القاضي في الخلع:

المطلــب الأول: مســألة اشــراط حضــور القــاضي الخلــع مــع الزوجــن 
لترتب آثاره.

المطلــب الثاني: مســألة إلزام القاضي الــزوج بالخلع عند الترافع إليه.
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تمهيد

ــم  ــد قائ ــع عق ــى أن الخل ــامية ع ــاد الإس ــي في الب ــل القضائ كان العم
عــى الــراضي بــن الزوجــن، حتــى أصــدرت مــر في مطلــع الألفيــة 
ــإرادة  ــر- ب ــع الأم ــا -في واق ــل قضائيً ــع يحص ــل الخل ــا جع ــاً تشريعيً تعدي
الزوجــة المنفــردة، إذ جعــل التشريــع دور القــاضي إجرائيًــا عنــد نظــره طلــب 
مراجعــة  منهــا  الغــرض  إجــراءات  يبــدأ سلســلة  فهــو  الخلــع،  الزوجــة 
ــة هــذه الإجــراءات لا يملــك القــاضي ســوى  الزوجــة قرارهــا، لكــن بنهاي

إجابــة طلبها بالتفريق إذا أصرت عليه.

ويتبــن ذلــك بوضــوح مــن تصريــح ممثلــة مــر في إحــدى لجــان الأمــم 
التــي  بالقوانــن والتشريعــات  اللجنــة  الممثلــة  »أبلغــت  المتحــدة، حيــث 
ــل،  ــرأة والرج ــن الم ــز ب ــى التميي ــاء ع ــة إلى القض ــرًا، والرامي ــذت مؤخ اتخ
ومــن بينها:...القانــون رقــم )1( لعــام 2000م الــذي دخــل حيــز النفــاذ في 
ــمّ ســنهّ بعــد فــرة 10 ســنوات مــن التشــاور،  1 آذار/مــارس 2000م، وت
ــق  ــن طري ــردة، ع ــا المنف ــاق برغبته ــع أو الط ــق بالخل ــرأة الح ــح الم ــو يمن وه

فســخ عقد الزوجية، دون الحاجة إلى إثبات تعرضها للأذى«))).

وتنــص المــادة )20( مــن القانــون المشــار إليــه -الصــادر في شــأن تنظيــم 
بعــض أوضــاع وإجــراءات التقــاضي في مســائل الأحــوال الشــخصية- عــى 
أن »للزوجــن أن يتراضيــا فيــا بينهــا عــى الخلــع، فــان لم يتراضيــا عليــه 

الأمــم المتحــدة: تقرير اللجنة المعنيــة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 39. 	(((
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زوجهــا  وخالعــت  نفســها  وافتــدت  بطلبــه  دعواهــا  الزوجــة  وأقامــت 
ــه الصــداق الــذي  ــة وردت علي ــة الشرعي ــع حقوقهــا المالي ــازل عــن جمي بالتن
دفعــه لهــا حكمــت المحكمــة بتطليقهــا عليــه، ولا تحكــم المحكمــة بالتطليــق 
ــع إلا بعــد محاولــة الصلــح بــن الزوجــن، وندبهــا لحكمــن لمــوالاة  للخل
مســاعي الصلــح بينهــا خــال مــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر...وبعد أن تقــرر 
الزوجــة صراحــة أنهــا تبغــض الحيــاة مــع زوجهــا، وأنــه لا ســبيل لاســتمرار 

الحياة الزوجية بينهما وتخشــى ألا تقيم حدود الله بســبب هذا البغض«.

فــإن الجزائــر  التشريعيــة  تغــر الإرادة  الســابقة في  وإذا كانــت مــر 
ســبقتها في تغــر المــزاج القضائــي لتفســر نصــوص تشريعاتهــا نحــو الاتجــاه 
إلى جعــل الخلــع حقًــا للمــرأة كــا الطــاق حــق للرجــل، قبــل أن تتبــع مــر 

في تغيير تشريعاتها في هذا الشــأن.

ــري لســنة 1984م  ــون الأسرة الجزائ ــادة )54( مــن قان ــث تنــص الم حي
ــم الاتفــاق  ــه »يجــوز للزوجــة أن تخالــع نفســها مــن زوجهــا عــى مــال يت بأن
ــا لا يتجــاوز قيمــة صــداق  ــا عــى شيء يحكــم القــاضي ب ــإن لم يتفق ــه، ف علي

المثل وقت الحكم«.

ــم إلا  ــع لا يت ــادة أن الخل وكان توجــه القضــاء لديهــم في تفســر هــذه الم
ــخ  ــادر بتاري ــا الص ــة العلي ــرار المحكم ــاء في ق ــث ج ــن، حي ــاق الزوج باتف
ــع  ــزوج للخل ــول ال ــاء أن قب ــا وقض ــرر فقهً ــن المق 1988/11/21م أن »م
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أمــر وجــوبي، وأن ليــس للقــاضي ســلطة مخالعــة الزوجــن دون رضــا الزوج، 
ومــن ثــم فإن القضاء بما يخالف هذا المبــدأ يعد مخالفًا لأحكام الفقه«))).

إلا أن توجــه المحكمــة العليــا في تفســر المــادة )54( تغير في التســعينيات، 
إذ نصــت في قرارهــا الصــادر بتاريــخ 1996/07/30م عــى أنــه »مــن 
ــه الشريعــة الإســامية للزوجــة  ــا أن الخلــع حــق خوّلت ــا وشرعً المقــرر قانونً
لفــك رابطــة الزوجيــة عنــد الاقتضــاء، وليــس عقــدًا رضائيًــا، ومــن ثــم فــإن 
قضــاة الموضــوع لـــاّ قضــوا في قضيــة الحــال بفــك الرابطــة الزوجيــة خلعًــا، 
وحفــظ حــق الــزوج في التعويــض رغــم تمســكه بالرجــوع، فإنهــم بقضائهــم 
ــادة  ــكام الم ــوا أح ــامية، ولم يخالف ــة الإس ــادئ الشريع ــوا مب ــوا طبّق ــا فعَل ك

)54( من قانون الأسرة«))).

ويظهــر جليّــا أنهــم بقرارهــم الأخــر لم يعيــدوا تفســر المــادة )54( 
فحســب، بــل إنهــم نســبوا للشريعــة أمــرًا مناقضًا لمــا نســبوه لهــا في الثمانينيات، 
ومــن نافلــة القــول إنهــم لم يســتدلوا لمــا نســبوه للشريعــة، لا في قرارهــم هــذا، 

ولا في قرارهم السابق.

ثــم صــدر تعديــل تشريعــي للــادة 54 في فبرايــر 2005م، فصــارت 
صيغتهــا على النحو التالي:

»يجــوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفســها بمقابل مالي.

جمــال: قانون الأسرة الجزائري، 196-195. 	(((

جمــال: قانون الأسرة الجزائري، 197-196. 	(((
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ــا لا  ــاضي ب ــم الق ــع يحك ــالي للخل ــل الم ــى المقاب ــان ع ــق الزوج إذا لم يتف
يتجــاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم«.

فأضحــى النــص التشريعــي متوافقًــا مــع العمــل القضائــي صراحــة، بــل 
ــار إرادة الــزوج إلى تهميــش دور القــاضي في إيقــاع  تجــاوز الأمــر إلغــاء اعتب
الخلــع متــى اتجهــت إليــه إرادة الزوجــة، فصــار مــن المتعــارف عليــه أن عملــه 
المتعلــق بإيقــاع الخلــع مقصــور عــى الكشــف عــن إرادة الزوجــة، ثــم الحكــم 
بمقتضاهــا، وهــو المعنــى الــذي صرحــت بــه المحكمــة العليــا في قرارهــا 
الصــادر بتاريــخ 2011/09/15م الــذي نصــت فيــه عــى أن »الخلــع حــق 

إرادي للزوجــة، يقابل حق العصمة للزوج«))).

وقــد حــرص الباحــث في هــذه الدراســة عــى اســتقراء كلام الفقهــاء مــن 
أجل الكشــف عن حقيقة ما نُســب للشريعة في هذا الشأن.

جمــال: قانون الأسرة الجزائري، 193-192. 	(((
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المبحث الأول
فــي بيان حقيقة الخلع ومشــروعيته

أهل  بين  بدراسة تطور دلالته  الخلع  تحرير مدلول  الأول:  المطلب 
اللغة وأهل الفقه:

الــزوج  بــن أحمــد )170هـــ( -أول المعجميــن- خلــع  ذكــر الخليــل 
ــزع، ولم  ــه مــرادف للن ــزد عــى أن ــه ضمــن أمثلــة معنــى الخلــع، فلــم ي زوجت
ــع  ــة الخل ــن حقيق ــزء م ــه ج ــزوج، ولا أن ــوزه ال ــذي يح ــوض ال ــر إلى الع ي
ــد  ــن دري ــن كاب ــن المعجمي ــع م ــرى جم ــذا ج ــى ه ــة)))، وع ــل اللغ ــدى أه ل
)321هـــ( والصاحــب ابــن عبــاد )385هـــ( وابــن ســيدة )485هـــ(، حيــث 

عدّوه طلاقًــا، ولم يفصّلوا في طبيعته))).

ــرب: أن  ــدى الع ــاق ل ــى الط ــن معن ــع ع ــظ الخل ــر في لف ــه التعب ووج
المــرأة إذا تزوجــت صــارت كاللبــاس لزوجهــا وصــار كاللبــاس لهــا، لتــاسّ 
بدنيهــا، فــإذا فارقهــا فإنــه نــزع بدنهــا عــن بدنــه، فيجــري التعبــر عــن ذلــك 

بأنه نزع لباســه وأنها نزعت لباســها اســتعارة، فسمي خلعًا لهذا المعنى))).

وعــرّ عن هذا المعنى امرؤ القيــس الجاهلي في معلقته، بقوله:

الخليل: العين، 118/1، 	(((
ابــن دريــد: جمهــرة اللغــة، 613/1، الصاحــب: المحيــط في اللغــة، 125/1، ابــن  	(((

سيده: المحكم، 139/1.
المصبــاح  الفيومــي:   ،3/10 الحــاوي:  المــاوردي:   ،324 الزاهــر،  الأزهــري:  	(((

المنير، 151.
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خَليقـةٌ منـي  سـاءَتكِ  قَـد  تَـكُ  وإن 
تَنـْسُلِ))) ثيابكِِ  مِن  ثيابي  فَسُـلِّيِّ 

ٻ  ٻ  ٻ  وأشــار لــه النــص القــرآني في قولــه تعــالى: ﴿ٱ 
ٺ﴾ ]البقرة/187[. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ويميــل الباحــث إلى أن إطــاق الخلــع عــى الفرقــة بعــوض إنــا هــو 
اصطــاح فقهــي لم تعهــده العــرب، ولا يعكّــر عــى ذلــك مــا نقلــه العســكري 
)نحــو 395هـــ( عــن عامــر بــن الظــرب الجاهــي، أنــه فــرّق بــن ابنتــه وابــن 

أخيــه وردّ لــه مهره، وأن ذلك أول خلع وقع.

لــدى  بيــان أن الصــورة الموصوفــة بالخلــع  نقلــه ســوى  فيــا  فليــس 
الفقهــاء أول مــا وقعــت في الجاهليــة، ولم يبتكرهــا الــرع، وليــس في القصــة 
مــا يقتــي أن العــرب تعارفــوا عــى تســمية الفرقــة بعــوض خلعًــا، بــل إن في 
عبــارة ابــن الظــرب -وإن اســتعمل لفــظ الخلــع- مــا يشــر إلى أن العــوض 
أمــر زائــد عــن الخلــع، إذ قــال لابــن أخيــه: »إن كانــت نفَــرت عنــك مــن غــر 
تنفــر منــك فذلــك الــداءُ الــذي لا دواءَ لــه، وإلَّاَّ يكــن وفــاقٌ ففــراقٌ، وأجمــل 
كَ أهلُــكَ مالَــكَ، وقــد خلعتهــا منــك، وأعطيتــك  القبيــح الطــاقُ، ولــن يــرَِ
ــا وخلعًــا، ثــم أشــار إلى أنــه مــع  مهرهــا«)))، فإنــه ســمّى مــا حكــم بــه طلاقً

ذلك سيرد له المهر.

الزوزني: شرح القصائد الســبع، 109. 	(((
العسكري: الأوائل، 75. 	(((
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ويبــدو أن إطــاق الخلــع عــى التفريــق بــن الزوجــن عنــد فرضــه مــن طــرف 
خارجــي اســتعمالٌ يوجــد مــا يشــهد لــه، فبالإضافــة إلى قصــة ابــن الظــرب 
ــا  ــن عليه ــال: »لأحكم ــه ق ــاس رضي الله عنهما أن ــن عب ــب لاب ــه نُس ــد أن ــالفة نج الس
بالخلــع، ثــم لأفرقــن بينهــا«)))، حــن جُعــل حكــاً في الشــقاق بــن عقيــل بــن أبي 
طالــب وامرأتــه فاطمــة بنــت عتبــة، وليــس في قصتهــا مــا يشــر إلى أنهــا عرضــت 

على زوجها فدية.

ولعــل عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه أول مــن نقــل عنــه اســتعمال لفــظ الخلع في 
بامــرأة ناشــز، فوعظهــا فلــم تقبــل، فقــال  فإنــه أُتي  الفرقــة بعــوض،  معنــى 

لزوجهــا: »اخلعها -ويحك- ولو من قُرطها«))).

ونجــد أن الاصطــاح عــى لفــظ الخلــع تعبــرًا عــن هــذا المعنــى اشــتهر بعــده 
ــى  ــذا المعن ــم ه ــأدرج بعضه ــة، ف ــم اللغ ــرب إلى معاج ــى ت ــاء، حت ــدى الفقه ل

أخرجــه ســحنون في المدونــة )54/5( عــن ابــن وهــب مرســا، وأخرجــه عبــد الــرزاق  	(((
متصــا في كتــاب الطــاق، بــاب: الحكمــن )برقــم: 12749(، وليــس فيــه مــن كلام 

ابن عباس ســوى: »لأفرقن بينهما«.
وروايــة ابــن وهــب -بزيــادة لفــظ »الخلــع«- وإن لم يمكــن تصحيحهــا عــن ابــن عبــاس 
عــى طريقــة أهــل الحديــث، إلا أنــه يصلــح الاحتجــاج بهــا مــن جهــة الاســتعمال 
اللغــوي، فعبــد الله بــن وهــب )197هـــ( عــربي عــاش في عصــور الاحتجــاج في اللغــة، 
ــا مــع نســبته ذلــك لابــن عبــاس يفيــد  واســتعماله لفــظ »الخلــع« بمعنــى التفريــق مطلقً

صحة ذلك الاستعمال.
ــتجري  ــا س ــاّم )224هـــ(، ك ــن س ــم ب ــد القاس ــتعمال أبي عبي ــا اس ــك أيضً ــد ذل ويؤي

الإشــارة له لاحقًا، بإذن الله.
بزيــادة عــى صداقهــا  المفتديــة  بــاب:  الطــاق،  كتــاب  الــرزاق: في  أخرجــه عبــد  	(((

)برقم: 12713(.
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ــك  ــه لذل ــن نبّ ــى م ــث ع ــف الباح ــي)))، ولم يق ــاح فقه ــه اصط ــه إلى أن دون تنبي
ســوى الأزهــري )370هـــ(، حيــث نــصّ عــى أن »هــذا معنــى الخلــع لــدى 

الفقهــاء«)))، موضحًا بذلك أنه اســتعمال متأخر لم تعرفه العرب.

ونجدهــم اصطلحــوا عــى تمييــز لفــظ الخلــع بضــمّ خائــه عنــد اســتعماله 
في الفرقــة بــن الزوجين، بينما هي باقية على الفتح في ســائر معانيه))).

فــإذا مــا انتقلنــا إلى الفقهــاء في كتبهــم نجــد أنهــم عــى اختــاف مذاهبهــم 
في العبــارات، وفي تفصيــات أخــرى جزئيــة، إلا أنهــم اتفقــوا عــى قــدر 
ــكاح،  ــرق الن ــن فُ ــواه م ــاّ س ــه ع ــز ب ــع يتمي ــة الخلُ ــن حقيق ــر ع ــرك مع مش

فهــو: فرقــة غير رجعية، مقابل عوض تبذلــه الزوجة لزوجها، بتراضيهما))).

فهــو عقــد معاكــس لعقــد النــكاح، مــن حيــث إن الــزوج يملــك بضــع 
الزوجــة ببذلــه عوضًــا لهــا في النــكاح، أمــا في الخلــع فإنهــا هــي التــي تملــك 

بضعهــا ببذلها عوضًا للزوج))).

انظــر عــى ســبيل المثــال: الجوهــري: الصحــاح، 1205/3، ابــن فــارس: معجــم  	(((
مقاييــس اللغة، 209/2، الفيروزابادي، القاموس، 713.

الأزهري: تهذيب اللغة، 164/1. 	(((
ــادي،  ــر، 151، الفيروزاب ــاح المن ــي: المصب ــاح، 1205/3، الفيوم ــري: الصح الجوه 	(((

القاموس، 713.
المشــبع،  التنقيــح  المــرداوي:   ،268-267/2 الحقائــق،  تبيــن  الزيلعــي:  انظــر:  	(((
شرح  الخــرشي:   ،263-262/3 المحتــاج،  مغنــي  الشربينــي:   ،233-231/2

الخرشي، 11/4.
الرصّــاع: شرح حدود ابــن عرفة، 275، ابن الهمام: فتح القدير، 202/3. 	(((
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ــم  ــى الرغ ــى ع ــذا المعن ــم في ه ــع لديه ــظ الخل ــتهار لف ــت اش ــن اللاف وم
ــى  ــذا المعن ــن ه ــرّ ع ــارع ع ــع أن الش ــه، م ــي ب ــصّ شرع ــدم ورود ن ــن ع م

بلفــظ آخــر ينــدر اســتعمالهم لــه، وهــو الافتــداء)))، إذ قــال تعــالى: ﴿ۅ 
ولعــل  ]البقــرة/229[،  ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ــة اســتعمالهم لــه في هــذا المعنــى أنــه يشــرك مــع أنــواع أخــرى  الســبب في قلّ
مــن الافتــداء، كلّهــا وردت في كتــاب الله، كافتــداء الأسرى، وفديــة الإفطــار 
آثــروا  فلعلّهــم  الإحــرام)))،  انتهــاك محظــورات  وفديــة  بنهــار رمضــان، 

التعبــر عــن هذا المعنى بلفظ اصطلاحــي ينفرد به دفعًا للالتباس.

المطلب الثاني: دليل مشروعية الخُلع:

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ودليلــه مــن الكتــاب قولــه تعــالى: ﴿ے 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ئا﴾ ]البقرة/229[))). ئا  ى 
الأزهــري: الزاهر، 323، الماوردي: الحاوي: 3/10. 	(((

انظر: محمد/4، البقرة/184، 196. 	(((
ــاني:  ــاوي: 3/10، المرغين ــاوردي: الح ــة، 589/1، الم ــاب: المعون ــد الوه ــاضي عب الق 	(((
)671هـــ(:  القرطبــي  وقــال   ،267/10 المغنــي،  قدامــة:  ابــن   ،199/3 الهدايــة، 
»تمســك بهــذه الآيــة مــن رأى اختصــاص الخلــع بحالــة الشــقاق والــرر، وأنــه شرط 
ــتكاء  ــر اش ــن غ ــع م ــوز الخل ــه يج ــاء أن ــن الفقه ــور م ــه الجمه ــذي علي في الخلع...وال
ــا، لأن الله  ــة فيه ــا حج ــة ف ــا الآي ــره، وأم ــاري وغ ــث البخ ــه حدي ــا دل علي ضرر، ك
عز وجل لم يذكرهــا عــى جهــة الــرط، وإنــا ذكرهــا لأنــه الغالــب مــن أحــوال الخلــع، 

فخــرج القول على الغالــب« )القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 140/3(.
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ــة  أمــا دليلــه مــن الســنة فقصــة ثابــت بــن قيــس وزوجتــه)))، فعــن حبيب
بنــت ســهل الأنصــاري أنهــا كانــت تحــت ثابــت بــن قيــس بــن شــاس، وأن 
ــه في  ــد باب ــهل عن ــت س ــة بن ــد حبيب ــح، فوج ــرج إلى الصب ــول الله صلى الله عليه وسلم خ رس
ــا حبيبــة بنــت ســهل،  الغلــس، فقــال رســول الله: »مــن هــذه؟«، فقالــت: أن
ــس  ــن قي ــت ب ــا ولا ثاب ــت: لا أن ــأنك؟«، قال ــا ش ــال: »م ــول الله، ق ــا رس ي
ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــه رس ــال ل ــس ق ــن قي ــت ب ــا ثاب ــاء زوجه ــا ج ــا-، فل -لزوجه
»هــذه حبيبــة بنــت ســهل، قــد ذكــرت مــا شــاء الله أن تذكــر«، فقالــت حبيبــة: 
يــا رســول الله، كل مــا أعطــاني عنــدي، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم لثابــت بــن 

قيس: »خذ منها«، فأخذ منها، وجلســت في أهلها))).

ــن  ــن قيــس ب ــاس رضي الله عنهما، قــال: جــاءت امــرأة ثابــت ب ــن عب وعــن اب
شــاس إلى النبــي صلى الله عليه وسلم، فقالــت: يــا رســول الله، مــا أنقــم عــى ثابــت في ديــن 
ولا خلــق، إلا أني أخــاف الكفــر، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فترديــن عليــه 

حديقتــه؟« فقالت: نعــم، فردت عليه، وأمره ففارقها))).

القــاضي عبــد الوهــاب: المعونــة، 589/1، المــاوردي: الحــاوي: 3/10، ابــن قدامــة:  	(((
المغني، 267/10،

أخرجــه مالــك في الموطــأ في كتــاب الطــاق، بــاب: مــا جــاء في الخلــع )برقــم: 2082(،  	(((
الأرنــؤوط  إســناده  وصحــح   ،)27444 )برقــم:  مســنده  في  أحمــد  طريقــه  ومــن 

محقق المسند.
أخرجــه البخــاري في كتاب الطلاق، باب: الخلع )برقم: 5276(. 	(((

ونقــل أبــو المعــالي الجوينــي )478هـــ( الإجمــاع عــى مشروعيــة الخلــع، ورأى الاكتفــاء 
ــة  ــى مشروعي ــه ع ــل في ــت لا دلي ــرأة ثاب ــث ام ــاب، وأن حدي ــه وبالكت ــتدلال ب بالاس
 الخلــع، لأنــه ليــس فيــه إشــارة إلى رضــا ثابــت بالطــاق، ولم يــرد فيــه لفــظ المخالعــة، <
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الثاني المبحث 
دور القاضــي في الخلع

الزوجين  مع  الخلع  القاضي  حضور  اشتراط  مسألة  الأول:  المطلب 
لترتب آثاره:

الرأي الأول:

ذهــب الحســن البــري وســعيد بــن جبــر، مــن فقهــاء التابعــن، إلى أن 
الخلــع لا يتــم إلا عنــد الســلطان)))، ولــو جــرى الخلــع بغــر محــر الســلطان 

وحمــل الحادثــة عــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان حكــاً بينهــا، وأنــه حكــم بالتفريــق بســبب  <
الشــقاق )الجويني، نهاية المطلب: 13/ 286-285، 292(.

وهــذا تأويــل بعيــد، فإنــه صلى الله عليه وسلم اســتأذن امــرأة ثابــت في ردّ صداقهــا، وجعــل الفــراق بيــد 
ــل الحديقــة، وطلقهــا تطليقــة« )البخــاري، برقــم:5273(،  ــه: »اقب ــال ل ــت حــن ق ثاب
وهــذا يفيــد أنــه لم يكــن صلى الله عليه وسلم حكَــا في هــذه الحادثــة، فالحاكــم يحكــم بالتفريــق والتعويض 
دون رجــوع إلى الــزوج أو الزوجــة، أمــا غيــاب لفــظ المخالعــة فليــس دليــاً عــى أن مــا 
ــة، كألفــاظ  ــل هــذه التصرفــات ليســت تعبدي ــا، إذ الألفــاظ في مث حصــل لم يكــن خلعً
الأذان أو أذكار الصــاة، فالنــكاح والطــاق يصحّــان بعديــد مــن الألفــاظ ســوى لفــظ 

النــكاح والطلاق، والخلع لا يختلف عنهما.
ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 47/10، الطحــاوي: أحــكام القــرآن، 450-449/2،  	(((
النحــاس: الناســخ والمنســوخ، 52/2، ابــن عبــد الــر: التمهيــد، 376/23، ونســب 
ــك  ــاذه ذل ــمة في اتخ ــر حاس ــه غ ــوبة ل ــارة المنس ــرين، إلا أن العب ــن س ــا لاب ــك أيضً ذل
مذهبًــا لــه، إذ روى يحيــى بــن عتيــق أنــه ســمع محمــدًا بــن ســرين يقــول: »كانــوا 
يقولــون: لا يجــوز الخلــع إلا عنــد الســلطان« )الطحــاوي: أحــكام القــرآن، 449/2(، 
ــن حســان  ــه أيضًــا القــول بجــواز الخلــع دون الســلطان، فقــد روى هشــام ب ونقــل عن
ــاب  ــيبة: كت ــن أبي ش ــلطان«، )اب ــز دون الس ــع جائ ــال: »الخل ــه ق ــرين أن ــن س ــن اب ع
ــاّ < ــم: 18787(، ولـ ــلطان، برق ــون دون الس ــع: يك ــوا في الخل ــا قال ــاب م ــاق، ب  الط
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فــا حــق للــزوج بالمــال الــذي افتــدت بــه زوجتــه منــه، فتفارقــه زوجتــه ولا 
مــال لــه)))، ولا يقتــر ذلــك عندهمــا عــى الســلطان فحســب، بــل يشــمل 

مــن ينيبه في ســلطة الحكم بين النــاس، فإنه يقوم مقامه، كالقاضي.

ولم ينقــل عنهــا اســتدلالهما لقولهــا، حتــى إن ابــن الهــام )861هـــ( نــصّ 
على أنه لم يقع على اســتدلال أصحاب هذا الرأي))).

وأشــرَ إلى أنــه يمكــن أن يُســتَدلّ لهــا مــن كتــاب الله بقولــه تعــالى: ﴿ۅ 
ئا﴾ ]البقــرة/229[،  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ۉ  ۅ  فبافــراض أن أوّل الــكلام خطــاب للحــكام وهــو قولــه: ﴿ۅ 
ى  ې  ې﴾، وأن آخــره خطــاب لــأزواج، وهــو قولــه: ﴿ې  ې  ۉ 
ــداء  ــه أن مشــاركة الحاكــم لهــا في شــأن الافت ــه يُفهــم من ئا﴾، فإن ئا  ى 

شرط فيه))).

ــت،  ــة وثاب ــن حبيب ــع ب ــي صلى الله عليه وسلم الخل ــولي النب ــنة بت ــن الس ــا م ــتُدِلّ له واس
فقيــل: إنه لو جاز لهــا التفرد بذلك لوكله إليهما))).

كان الأمــر كذلــك لم أشر في صلــب البحــث إلى موافقــة ابــن ســرين للحســن، وإن نقــل  <
ذلــك بعضهــم )انظــر: النحــاس: الناســخ والمنســوخ، 52/2، ابــن عبــد الــر: التمهيــد، 

.)376/23
الطحاوي: أحكام القرآن، 449/2. 	(((

ابــن الهمام: فتح القدير، 202/3. 	(((
المــاوردي: الحاوي: 11/10، ابن الهمام: فتح القدير، 202/3. 	(((

الماوردي: الحاوي: 11/10. 	(((
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ــا  ــر إن ــن جب ــن واب ــع للحس ــح أن الداف ــث يتض ــن البح ــد م ــن بمزي لك
ــعبة  ــد روى ش ــرة، فق ــا الب ــلطان في بلدهم ــل الس ــه عم ــرى علي ــا ج ــو م ه
أنــه ســأل قتــادة عمــن أخــذ الحســن عــدم إجــازة الخلُــع إلا عنــد الســلطان؟ 
ــه  ــذي أدرك ــه )53هـــ( ال ــن أبي ــاد ب ــي زي ــاد«، يعن ــن زي ــاً: »ع ــه قائ فأجاب

الحسن واليًا على العراق))).

ولا يحتمــل أن يكــون عمــل زيــاد حجــة، فإنــه لم يكــن صحابيًــا، بــل 
ــاء الراشــدين، ولهــذا توقــف العمــل  ــك مــن ســبقه مــن الخلف خالــف في ذل
ــذا  ــولاة في ه ــن ال ــده م ــن بع ــى م ــكار ع ــرى الإن ــه، إذ ج ــد موت ــنته بع بس
الشــأن، فقــد أُتي بــر بــن مــروان )75هـــ( في خُلــع بــن رجــل وامرأتــه فلــم 
يجــزه، عــى مــا جــرى عليــه عمــل ســلفه في العــراق، فقــال لــه عبــد الله بــن 
شــهاب الخــولاني: »شــهدت عمــر بــن الخطــاب أُتي في خلــع كان بــن رجــل 

وامرأته، فأجازه«))).

الرأي الثاني:

ذهبــوا إلى أن الخلــع صحيــح بغــر حــرة الســلطان، وهــو رأي المذاهب 
ۀ  ﴿ڻ  تعــالى:  بقولــه  واســتدلوا  العلــاء)))،  وجمهــور  الأربعــة 

ابن ســعد: الطبقات، 160/9، النحاس: معاني القرآن، 203/1. 	(((
أخرجــه ابــن أبي شــيبة: في كتــاب الطــاق، بــاب مــا قالــوا في الخلــع: يكــون دون  	(((

السلطان )برقم: 18784(.
المــاوردي: الحــاوي، 10/10-11، السرخــي: المبســوط، 173/6، ابــن قدامــة:  	(((

المغنــي، 268/10، الخرشي: شرح الخرشي، 12/4.
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ڭ﴾ ]النســاء/4[، فإنــه  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
تعالى لم يشــرط في اســتعادة الزوج شــيئًا من المهر إلا رضا زوجته))).

وبأنــه جــرى عمــل عمــر))) وعثــان))) مــن الخلفــاء الراشــدين، بمحــر 
الصحابــة، على إمضاء الخلع ولو جرى بغير حضرة الســلطان))).

ولأنــه عقــد بالــراضي عــى الطــاق بعــوض، حيــث للــزوج ولايــة 
ــراط  ــى لاش ــا معن ــوض، ف ــزام الع ــة الت ــة ولاي ــاق، وللزوج ــاع الط إيق
ــا  ــم إلا بحضــوره، إذ قصــارى م ــث لا يت شــهود الســلطان هــذا العقــد بحي
يمكــن لــه فعلــه أن يــردّ الزوجــن في مقــدار الفديــة إلى مــا تطيــب به أنفســهما، 
فهــو معاوضــة كالبيــع والنــكاح لا يفتقــر لحكــم حاكــم، بــل إن تمليــك 
ــكاح، لأن  ــأن لا يفتقــر لحكــم حاكــم مــن تمليكــه بالن ــع أولى ب البضــع بالخل

شروط الخلــع أخف من شروط النكاح))).

الماوردي: الحاوي، 11/10. 	(((
)برقــم:  الســلطان  دون  الخلــع  بــاب:  الطــاق،  كتــاب  الــرزاق: في  عبــد  أخرجــه  	(((
12672(، وابــن أبي شــيبة: في كتــاب الطــاق، بــاب مــا قالــوا في الخلــع: يكــون دون 

السلطان )برقم: 18784(.
أخرجــه مالــك في الموطأ في كتاب الطــاق، باب: طلاق المختلعة )برقم: 2087(. 	(((

المـاوردي: الحـاوي، 11/10، ابـن قدامة: المغنـي، 268/10، ابن الهمام: فتـح القدير:  	(((
.202/3

ــاوردي:  ــوط، 173/6، الم ــي: المبس ــرآن، 451/2، السرخ ــكام الق ــاوي: أح الطح 	(((
الحــاوي، 11/10، ابن قدامة: المغني، 269-268/10.
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ــه  ــن ب ــلّم للقائل ــه لا يس ــرأي الأول بأن ــه لل ــتدل ب ــا اس ــن م ــب ع وأجي
ــه  ــاب في قول ــوا الخط ــن جعل ــض المفسري ــإن بع ــة، ف ــتدلال بالآي ــذا الاس ه
ۅ﴾ لعمــوم المؤمنــن)))، وجعلــه بعضهــم لمــن توســط بــن  تعــالى: ﴿ۅ 
الزوجــن، حاكــا كان أو غــر حاكــم، فيشــمل الســلطان والأوليــاء وغيرهــم 

من صلحاء المسلمين))).

ومــن الفقهــاء مــن جعــل المخاطبــن هــم الأزواج، فقالــوا إن قولــه 
ئا﴾ معطــوف  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  تعــالى: ﴿ۅ 
ۇ﴾ أوّل الآية، والمعطوف  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  عــى قولــه: ﴿ے 

عليــه خطاب للأزواج، فكذلــك المعطوف ينبغي أن يكون كذلك))).

وحتــى عــى افــراض أن المخاطــب بالآيــة هــم الحــكّام فإنــه يفهــم مــن 
الآيــة حينئــذ توجيــه الحــكّام إلى تمكــن الأزواج مــن الخلُــع إذا خافــوا عليهــم 
عــدم القيــام بالواجــب مــن حقــوق الزوجيــة فيــا لــو ارتفعــوا إليهــم، لا أنــه 

لا بــد من الترافع إليهم))).

ولا يمكن الاســتدلال بالآية على مقصودهم متى كان تفســرها محتملًًا.

أمــا الاســتدلال بحصــول الخلــع في قصــة ثابــت بــن قيــس وزوجتــه 
بحــرة النبــي صلى الله عليه وسلم فقيــل في جــواب ذلــك إنــه حصــل اتفاقًــا، فإنهــا اختصــا 

الطبري: جامع البيان، 1003/4. 	(((
ابــن عطية: المحرر الوجيــز: 203، أبو حيان: البحر المحيط، 473/2. 	(((

الماوردي: الحاوي، 11/10. 	(((
ابــن الهمام: فتح القدير، 202/3. 	(((
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ــا  ــراضي بينه ــل ال ــم حص ــاً، ث ــع أص ــة الخل ــا بمشروعي ــل معرفته ــه قب إلي
عــى الخلــع بعــد ذلــك وهمــا عنــده، وأيضًــا فإنــه صلى الله عليه وسلم حــن تحــرّى مــن حبيبــة 
عــن أمرهــا، ثــم وجّــه ثابتًــا إلى مفارقتهــا، إنــا كان فعلــه هــذا بوصــف 
مــن  غــره  عليــه  يقــاس  فــا  الســلطان،  لا  للحكــم،  المبــنّ  المــرّع 

حكّام أمته))).

وكذلــك فــإن مجــرد فعــل النبــي صلى الله عليه وسلم ليــس فيــه حجّــة ســوى المشروعيــة، 
ــدًا عــن صــورة الفعــل فحســب، ولــو كان  ــاً زائ ــة فتقتــي دلي أمــا الشرطي
حضــور الســلطان شرطًــا لبينــه النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه، فإنــه لا يؤخــر البيــان عــن 

موطن الحاجة.

المطلب الثاني: مسألة إلزام القاضي الزوج بالخلع عند الترافع إليه:

ــه  ــع عن ــث الخل ــم في مبح ــد حديثه ــم عن ــاء في كتبه ــن الفقه ــل ع لم ينق
ســوى أنه عقد يحصل بالتراضي، فليــس للقاضي فيه مدخل بالإلزام.

لكــن يعكّر على ذلك أمران:

الأمــر الأول: مــا رواه أيــوب الســختياني )131هـــ( عــن ســعيد بــن جبــر 
ــإن  ــت ناشــزًا أمــره الســلطان أن يخلــع«)))، ف ــال: »إن كان ــه ق في المختلعــة أن

ظاهــره أن ابــن جبير يفتي بأن القاضي له ســلطة إلزام الزوج بالخلع.

الماوردي: الحاوي: 11/10. 	(((
بــاب مــن قــال: هــو عنــد الســلطان  ابــن أبي شــيبة: في كتــاب الطــاق،  أخرجــه  	(((

)برقم: 18791(.
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وقبــل أن نتنــاول الإجابــة عــن ذلــك ينبغــي أن نجمــع الروايــات في 
ذلــك عن ابن جبــر، وهي تدور على أيوب وعمرو بن مرّة )116هـ(.

ــا  ــن أبي شــيبة مختــرة، بين ــي مــرّت فأخرجهــا اب ــوب الت ــق أي ــا طري أم
رواهــا الطــري بســياق أتــم، حيــث أســند إلى ابــن جبــر أنــه قــال في المختلعة: 
»يَعِظُهــا، فــإن انتهــت وإلّّا هجرهــا، فــإن انتهــت وإلّّا ضربهــا، فــإن انتهــت 
وإلّّا رفــع أمرهــا إلى الســلطان، فيبعــث حكــاً مــن أهلــه وحكــاً مــن أهلهــا، 
فيقــول الحكــم الــذي مِــن أهلهــا: يفعــل بهــا كــذا، ويقــول الحكــم الــذي مــن 
ه الســلطان، وأخــذ فــوق يديــه،  أهلــه: تفعــل بــه كــذا، فأيّّهــا كان الظــالم ردَّ
وإن كانــت ناشِــزًا أمــره أن يخلــع«)))، وكلا الروايتــن مــن طريــق عبــد 

الوهــاب الثقفي )194هـ( عن أيوب.

ــذر مــن طريــق حمــاد  ــن المن ــن إســحاق واب وأخــرج القــاضي إســاعيل ب
بــن زيــد )179هـــ( عــن أيــوب عــن ســعيد بــن جبــر في قولــه عز وجل: 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ 
ــان هــي قبلــت وإلا بُعــث حكــم مــن أهلــه  ــال: »يعظهــا، ف ڦ﴾، ق

وحكــم من أهلها، فينظران ممــن الضرر، فعند ذلك يكون الخلع«))).

ــر  ــن جب ــه ســأل ســعيدًا ب ــه أن ــن مــرّة فقــد نُقــل عن ــق عمــرو ب أمــا طري
ــوا  ــدارؤ بعث ــه ت ــاً: »إذا كان بــن الرجــل وامرأت ــه قائ عــن الحكمــن، فأجاب

أخرجه الطبري في تفســره، 148/6. 	(((
أخرجــه القــاضي إســاعيل في تفســره )ص:114( واللفــظ لــه، وابــن المنــذر في تفســره  	(((

)ص:693(.
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حكمــن، فأقبــا عــى الــذي جــاء التــدارؤ مــن قِبَلــه فوعظــاه، فــإن أطاعهــا 
ــا  ــدان وإلا م ــذي يري ــل لل ــا وأقب ــمع منه ــإن س ــر، ف ــى الآخ ــا ع وإلا أقب

حكــا بينهما من شيء فهو جائز«))).

ــا  ــش م ــا أن نناق ــن لن ــر يمك ــن جب ــعيد ب ــن س ــات ع ــع الرواي ــد جم بع
يمكــن أن يوحيــه ظاهــر روايــة أيــوب الســختياني عنــه بأنــه يفتــي بــأن 

القــاضي له أن يلزم الزوج بالخلع.

الملحــظ الأول: إن الروايــة عــن أيــوب اختلفــت، فــا ظاهــره إلــزام 
الســلطان الــزوج بالخلــع رواه عنــه عبــد الــوارث، بينــا روايــة حمــاد بــن زيــد 
عنــه ليــس فيهــا ذلــك، فمقتضاهــا أنــه إذا لم يتمكــن الحكــان مــن حــلّ 
تدخــل  إلى  إشــارة  فيهــا  وليــس  الخلــع«،  يكــون  ذلــك  »فعنــد  الشــقاق 

الســلطان بالإلزام كما في عبارة عبد الوارث.

وروايــة حمــاد أحــرى بالقبــول لســببين: أولهــا أن حمــادًا أثبــت في روايتــه 
عــن أيــوب مــن عبــد الــوارث، كــا قــرر ذلــك علــاء الجــرح والتعديــل)))، 

أخرجــه عبــد الــرزاق: في كتــاب الطــاق، بــاب: الحكمــن )برقــم: 12750( واللفــظ  	(((
لــه، وأبــو عبيــد في الناســخ والمنســوخ )برقــم: 217(، والطــري في تفســره )154/6-

.)155
قــال أحمــد بــن حنبــل: »حمــاد بــن زيــد أحــب إلينــا مــن عبــد الــوارث«، وقــال يحيــى بــن  	(((
معــن: »حمــاد بــن زيــد أثبــت مــن عبــد الــوارث«، وقــال أيضًــا: »ليــس أحــد في أيــوب 
أثبــت مــن حمــاد بــن زيــد«، وقــال عنــه كذلــك: »مــن خالفــه مــن النــاس جميعًــا في أيــوب 
فالقــول قولــه، وقــال حمــاد بــن زيــد: جالســت أيــوب عشريــن ســنة«، وقــال ســليمان بــن 
حــرب: »حمــاد بــن زيــد في أيــوب أكــر مــن كل مــن روى عــن أيــوب« )المــزي: تهذيــب 

الكمال في أســاء الرجال، 276/2(.
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وثانيهــا أن الــذي تابــع أيــوب في الروايــة عــن ابــن جبــر -وهــو عمــرو بــن 
مــرة- نقــل فتــوى ابــن جبــر نفســها في شــأن الشــقاق والحكمــن ولم يذكــر 

فيها الســلطان ولا الخلع، مما يعضد رواية حّماد بن زيد.

ا، بحســب  وبهــذا يكــون اللفــظ الــذي انفــرد بــه عبــد الــوارث شــاذًّ
مصطلحــات أهل الفن، فلا يعوّل عليه.

الملحــظ الثــاني: أن مــن نقــل مذهــب ابــن جبــر مــن المتقدمــن، ممــن هــم 
ــا  ــع، وإن ــزم بالخل ــه أن للســلطان أن يل ــه، لم يفهــم مــن عبارت ــا ل أقــرب زمنً

نقلوا عنه أن الخلع لا يكون إلا عند الســلطان، فحســب))).

الملحــظ الثالــث: عــى فــرض أن العبــارة وردت عنــه بالفعــل، فــا تُُحمــل 
عــى أنــه يعنــي بهــا أن الســلطان لــه ســلطة إلــزام الــزوج بالخلــع، بــل الأوجــه 
ــع بغــر  ــع الخل ــر في من ــن جب حملهــا عــى محمــل آخــر، يتفــق مــع مذهــب اب

حضرة السلطان.

فــإن ممــا تقــرر في علــم أصــول الفقــه أن الأمــر بعــد الحظــر لا يفهــم منــه 
الإيجــاب، والصــارف عــن ذلــك هــو قرينــة المنــع المتقــدم، ولذلــك أمثلــة في 
ۋ﴾ ]المائــدة/2[، فيفهــم  ۋ  خطــاب الشــارع، منهــا قولــه تعــالى: ﴿ۇٴ 

مــن صيغة الأمر حينئذ رفع الحظر))).

ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 47/10، الطحــاوي: أحــكام القــرآن، 450-449/2،  	(((
النحاس: الناســخ والمنســوخ، 52/2، ابن عبد البر: التمهيد، 376/23.

الآمدي: الإحكام، 1327-1326. 	(((
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ــه: »إن كانــت ناشــزًا  ــر مــن قول ــن جب ــإن مــا نقــل عــن اب وعــى هــذا ف
أمــره الســلطان أن يخلــع« يكــون مــن هــذا البــاب، فــإن الــزوج كان ممنوعًــا 
مــن الخلــع قبــل دخولــه عــى الســلطان -بحســب مذهــب ابــن جبــر- وبعــد 
اســتنفاذ ســبل رأب الشــقاق يعــرض الأمــر عــى الســلطان، فيــأذن إن شــاء 

عندئــذ للزوج بإجراء الخلع.

ــه  ــاة زمن ــض قض ــن بع ــح )763هـــ( ع ــن مفل ــه اب ــا نقل ــاني: م ــر الث الأم
المقادســة  الشــام  حــكام  بعــض  الخلــع[  ]أي  بــه  »وألــزم  قــال:  حيــث 

الفضــاء«)))، فإن ظاهره مخالف لاتفــاق الفقهاء على أنه عقد بالتراضي.

ويمكــن الإجابة عن ذلك بجوابين:

الجــواب الأول: أن في ذلــك تســامحاً مــن ابــن مفلــح في العبــارة، وأن مــا 
جــرى مــن بعــض قضــاة زمنــه ليــس إلزامــا للــزوج بالخلــع، بــل هــو تفريــق 

للضرر فحسب.

فــإن الزوجــة قــد تبــدأ دعواهــا بطلــب الخلــع، ثــم يحكــم القــاضي -بعــد 
النظــر- بالتفريــق بــن الزوجــن لتعــذر الصلــح، مــع تحميــل الزوجــة بــذل 

ابــن مفلــح: الفــروع، 417/8، ويبــدو أنــه يشــر بالمقادســة إلى تلــك الأسر المنتســبة إلى  	(((
مذهــب أحمــد، ممــن هاجــر إلى الشــام مــن بيــت المقــدس ومــا حولــه بعــد اســتيلاء 
الصليبيــن عليــه، وأشــهرها آل قدامــة. )انظــر: التركــي: المذهــب الحنبــي، 260/1-

.)265
ــدادًا لآراء  ــدّ امت ــة لا يع ــرون المفضل ــر الق ــن غ ــاة م ــاد القض ــل آح ــار إلى أن عم ويش
فقهــاء المذاهــب، أو محــاّ للاحتجــاج، وســرد لاحقًــا إنــكار الحجــاوي )968هـــ( عــى 

أحــد قضــاة الحنابلة من معاصريه فهمــه لطبيعة الخلع، ووصفه له بالجهل.
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عــوض للــزوج لكــون الشــقاق مــن جهتهــا)))، فيظهــر للمتابــع أن القــاضي 
حكــم أخيًرا بــا طلبته الزوجة أولا، وهو الخلع.

ــة  ــإن لمحكم ــا، ف ــاضي في زمنن ــات الق ــن اختصاص ــه م ــا نلمس ــذا مم وه
ــه مــن الوقائــع  ــا تتبين الموضــوع ســلطة فهــم الدعــوى وتكييــف الطلبــات ب
ــزّل عليهــا  ــات المقدمــة لهــا، وعليهــا أن تن ــة والبين المعروضــة عليهــا، والأدل
ــف  ــك بالوص ــد في ذل ــا، دون أن تتقي ــراه صحيحً ــذي ت ــوني ال ــا القان وصفه
ــاق  ــن نط ــا ع ــرج في حكمه ــا لم تخ ــواه، طالم ــى دع ــي ع ــه المدع ــذي يضفي ال

الطلبــات ومقصود الخصوم منها))).

ــم  ــن ضمنه ــة، وم ــات القضائي ــدى الهيئ ــوارث ل ــم مت ــدأ قدي ــك مب وذل
القضــاة الشرعيــون، وإن أعــوزت النصــوص فيــه في الــراث الفقهــي، لكــن 
يمكــن أن يســتأنس في الممارســة القضائيــة الشرعيــة لهــذا المبــدأ بــا قــرره 
القــاضي عــي حيــدر أفنــدي))) )1353هـــ( حيــث اســتخدم قاعــدة مشــهورة 

ــا  ــة تعويضً ــال الزوج ــن م ــذ م ــق بالأخ ــع التفري ــون م ــة يحكم ــا أن المالكي ــيمر معن س 	(((
للــزوج في بعــض أحــوال الشــقاق، وقــال الشــافعي: »عــى الســلطان إن لم يرضيــا 
بحكمــن، عنــدي أن لا يجبرهمــا عــى حكمــن، وأن يحكــم عليهــا، فيأخــذ لــكل واحــد 
منهــا مــن صاحبــه مــن نفقــة وقســم، ويجــر المــرأة عــى مــا عليهــا، وكل واحــد منهــا 
عــى مــا يلزمــه، ولــه أن يعاقــب أيهــا رأى إن امتنــع بقــدر مــا يســتوجب« )الشــافعي: 

الأم، 300/6(.
إبراهيم: النظريــة العامة للتكييف، 76. 	(((

ــدل في  ــر الع ــا، ووزي ــن الفتي ــز، وأم ــة التميي ــس الأول لمحكم ــي، كان الرئي ــه حنف فقي 	(((
الدولة العثمانية، ومدرس مجلة الأحكام العدلية بمدرســة الحقوق بإســطنبول.
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-رددهــا فقهــاء المذاهــب جميعهــم)))- مســتندًا إليهــا في إثبــات شيء مــن 
ــون  ــل أن يك ــي أن الأص ــه، وه ــارة إلي ــرت الإش ــذي ج ــدأ ال ــات المب تطبيق

الاعتبــار للمعاني لا للألفــاظ والمباني، إذ قال موجّها القضاة:

»إن تفريــق المدعــي مــن المدعــى عليــه مــن مســائل الدعــوى التــي يبنــى 
ق بينهــا لا يعلــم لمــن يكــون الإثبــات،  عليهــا مســائل مهمــة، حيــث إذا لم يُفــرِّ
ولا لمــن يكــون اليمــن، ألا يُــرى أن كلام شــخص يكون في صــورة الدعوى، 
في  الحــال  هــو  كــا  إنــكارًا،  بــل  بدعــوى،  ليــس  معنــى  يكــون  أنــه  إلا 

المودع والمستودع.

مثــاً: لــو ادعــى المســتودع رد الوديعــة، فهــو وإن كان صــورة مدعيــا إلا 
أنــه معنــى منكــر للــزوم الــرد والضــان ولانشــغال الذمــة، وحيــث إنــه 
ــى  ــف ع ــان، ولا يحل ــرد والض ــزوم ال ــدم ل ــى ع ــف ع ــه فيحل ــى علي مدع
ــث إن  ــدًا، حي ــي أب ــى النف ــون ع ــن تك ــة، لأن اليم ــاد الوديع ــه رد وأع كون

الاعتبــار للمعاني لا الألفاظ والمباني.

ــو  ــل ه ــرًا، ب ــس منك ــة لي ــو في الحقيق ــة فه ــودع رد الوديع ــر الم وإذا أنك
مدع انشــغال ذمة المستودع«))).

ــتخدام  ــابق باس ــدأ الس ــن المب ــرت ع ــة ع ــض المصري ــة النق ــل إن محكم ب
القاعــدة الفقهيــة نفســها حيــث قــررت أن »العــرة في التكييــف هــي بحقيقــة 

انظر: معلمة زايد: 7/16. 	(((
حيدر: درر الحكام، 175/4. 	(((
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المقصــود مــن الطلبــات المقدمــة فيهــا ]أي: في الدعــوى[، لا بالألفــاظ التــي 
صيغــت فيها هذه الطلبات«))).

ــن  ــرض أن اب ــة نف ــذه الحال ــاء -وفي ه ــض الفقه ــاني: أن بع ــواب الث الج
ــهور، وتعامــل مــع لفــظ الخلــع  ــم- لم يلتــزم بالاصطــاح المش مفلــح منه
تســاهلًًا  أو  المصطلــح،  اســتقرار  قبــل  إمــا  الأصــي،  اللغــوي  بمعنــاه 

بعد استقراره.

فمــن القســم الأول أبــو عبيــد القاســم بــن ســاّم )224هـــ(، فإنــه جعــل 
التفريــق للضرر نوعًا مــن الخلع، حيث جعل الخلع على ضربين:

ــة،  ــه الفدي ــذي في ــو ال ــا، وه ــان باتفاقه ــه الزوج ــي يملك الأول: رضائ
وينطبــق عليه اصطلاح الخلع الــذي تواطأ عليه الفقهاء.

إلى  بســببه  الزوجــن وارتفعــا  بــن  الشــقاق  دافعــه  مــا كان  والثــاني: 
القضــاء، فحكــم الحكــان أو القــاضي بالتفريــق بســببه، ولا يلــزم أن يُُحكــم 
ــاء،  ــائر الفقه ــد س ــرر عن ــق لل ــو التفري ــو ه ــزوج)))، وه ــوض لل ــه بع في
وتعريــف الخلــع اصطلاحًــا لا يشــمله، لكــنّ أبــا عبيــد كتــب مــا كتــب قبــل 
اســتقرار الاصطلاحــات الفقهيــة، فهــو مــن علــاء القــرن الثــاني، وهــو 
الذيــن  الفقــه  في  المصنفــن  أول  مــن  عصريّــه-  الشــافعي  -والإمــام 

مصنفاتهم. بلغتنا 

إبراهيم: النظريــة العامة للتكييف، 78. 	(((
أبو عبيد: الناســخ والمنسوخ، 118-117. 	(((
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 فعــى هــذا يشــمل الخلــع عنــد أبي عبيــد التفريــق الــذي يلــزم بــه القاضي، 
ولا فدية فيه أصلًًا.

أمــا بعــد اســتقرار المصطلــح فنجــد كثــرًا مــن الفقهــاء أطلــق لفــظ 
»الخلــع« عــى تفريــق الحكمــن أو القــاضي بــن الزوجــن بســبب الشــقاق، 
متــى حُكــم للــزوج بتعويــض مــن مــال زوجتــه، وإن بغــر رضاهــا، لشــبهه 

بالخلع صورة))).

ــم  ــورة إلا أنه ــذه الص ــح في ه ــتخدام المصطل ــامحوا في اس ــم وإن تس وه
ــم  ــر منه ــن يش ــل م ــة -وإن ق ــع الأصلي ــورة الخل ــن ص ــا وب ــزون بينه يمي
لذلــك- فقــد قــرر خليــل )776هـــ( الفــرق بينهــا، وأن مــا يحكــم بــه الحكمان 

يــرى المالكيــة أن الحكمــن يحكــان عــى الزوجــن، ويلزمانهــا بــا قــد لا يرضيــان بــه،  	(((
وليســا بوكيلــن عنهــا، أمــا الشــافعية والحنابلــة فســلطة الحكمــن لديهــا منقــول 

فيها القولان.
قــال القــاضي عبــد الوهــاب المالكــي )422هـــ( عــن الحكمــن: »فــإن رأيــا أن يأخــذا لــه 
شــيئًا مــن مالهــا ليكــون خلعًــا فعــا، وكان ذلــك لهــا عــى طريــق الحكــم دون التوكيــل« 
)القــاضي عبــد الوهــاب: المعونــة، 593/1(، وقــال الباجــي المالكــي )474هـــ(: »وإن 

فرقــا بينهــا بطلقة بشيء أخذاه له منها فهــو خلع« )الباجي: المنتقى، 114/4(.
عنــا عــى القــول الثــاني، وجعلنــا ابتعــاث  وقــال أبــو المعــالي الجوينــي الشــافعي: »وإن فرَّ
ــا  ــاق طلّق ــا الط ــإن رأي ــه، ف ــاح في ــان الص ــا يري ــذا م ــا أن ينف ــاً، فله ــلطان تحكي الس
عــى الســخط مــن الــزوج، وذكــر الأئمــة أنهــا يختلعــان المــرأةَ بــيء مــن مالهــا، وإن لم 

تــرض« )الجويني: نهاية المطلب، 285/13(.
ــا  ــان م ــا يمضي ــان، فإنه ــا حك ــا إنه ــي )620هـــ(: »وإن قلن ــة الحنب ــن قدام ــال اب وق
يريانــه مــن طــاق وخلــع، فينفــذ ذلــك عليهــا، رضيــاه أو أبيــاه.« )ابــن قدامــة: المغنــي، 

.)266/10
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مــن تفريــق بعــوض باجتهادهمــا بغــر تفويــض مــن الزوجــن لا يعــدّ خلعًــا 

على الحقيقة))).

ــث  ــع«، حي ــظ »الخل ــتعمال لف ــامح في اس ــن تس ــر م ــة أكث ــل المالكي  ولع

أطلقــوه عــى أنــواع مــن الفرقــة، فأطلقــوه عــى الفرقــة بعــوض بالــراضي، 

وبــا يحصــل مــع عــوض بإلــزام القــاضي أو الحكمــن، بــل بالطــاق الــذي 

ــى  ــة للمعن ــاً، موافق ــه أص ــوض في ــع ولا ع ــظ الخل ــزوج بلف ــه ال ــظ في يتلف

ــر )1201هـــ(  ــى إن الدردي ــى الاصطلاحــي، حت اللغــوي الأعــم مــن المعن

اســتخدم الخلــع بهذه المعاني الثلاثة في صفحتــن متتاليتين من كتابه))).

وبالنظــر في كتــب الفقــه لم أقــف عــى مــن تحاشــى اســتخدام لفــظ الخلــع 

العمــراني  إلا  الــزوج  تعويــض  مــع  بالتفريــق  الحكمــن  حُكــم  حالــة  في 

والزركــي  )652هـــ(،  الجــد  تيميــة  وابــن  الشــافعية)))،  مــن  )558هـــ( 

خليل: التوضيح، 271/4. 	(((
الدرديــر: بلغــة الســالك، 440/1-441، وينبغــي الإشــارة إلى أن مــن قضــاة الحنابلــة  	(((
ــا، حيــث ســمّى طــاق الرجــل زوجتــه مــع بذلــه لهــا  مــن أضــاف للخلــع معنــى رابعً
شــيئًا مــن المــال خلعًــا، وأنكــر عليــه ذلــك الحجــاوي )968هـــ( وعــدّه جهــاً، مشــرًا 
إلى أنــه لم يقــع منــه وحــده، بــل شــاركه فيــه غــره. )انظــر: حاشــية عــى التنقيــح، 

.)231/2
قــال العمــراني: »وإن رأيــا التفريــق بينهــا: فــإن رأيــا أن يفرقــا فرقــة بــا عــوض أوقعهــا  	(((
ــن  ــم م ــذل الحاك ــوض، ب ــا بع ــان بينه ــا يفرق ــا أنه ــزوج، وإن رأي ــل ال ــن قب ــم م الحاك

قبلهــا العــوض عليها، وأوقع الحاكم مــن قبل الزوج الفرقة« )البيان، 533/9(.
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)885هـــ(  والمــرداوي  )884هـــ(،  الحفيــد  مفلــح  وابــن  )772هـــ(، 
من الحنابلة))).

ــة الجــد عــن الحكمــن: »يفعــان ]أي الحكــان[ بتوكيــل الزوجــن لهــا  ــن تيمي قــال اب 	(((
مــا يريانــه إصلاحًــا، مــن جمــع، أو فرقــة بعــوض، أو بدونــه، فــإن امتنعــا مــن التوكيــل 
لم يجــرا، وعنــه ]أي أحمــد[: يجــر الــزوج أن يــوكل في الفرقــة بعــوض، وغــره، وتجــر 
المــرأة أن تــوكل في بــذل العــوض، فــإن فعــا وإلا جعلــه الحاكــم للحكمــن« )المحــرر، 

.)201/2
وقــال الزركــي: »وعنــه ]أي أحمــد[ مــا يــدل عــى أنهــا حكــان، يفعــان مــا يريــان مــن 
جمــع، أو تفريــق بعــوض، أو غــره، مــن غــر رضى الزوجــن، وهــو ظاهــر الآيــة 

الكريمة، لتســميتهما حكمين« )شرح الزركشي، 352/5(.
وانظــر: ابن مفلح الحفيد: المبدع، 53/8، والمرداوي: التنقيح المشــبع، 230/2.
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الخاتمة

توصــل الباحث في ختام الدراســة للنتيجتين التاليتين:

ــع  ــث الخل ــم في مبح ــد حديثه ــم عن ــاء في كتبه ــن الفقه ــل ع أولًًا: لم ينق
فيــه مدخــل  للقــاضي  فليــس  بالــراضي،  أنــه عقــد يحصــل  عنــه ســوى 
بالإلــزام، لكــن وقــع تســامح في العبــارة مــن بعــض الفقهــاء في بــاب الشــقاق 
ــي قرروهــا في  ــع الت ــن الزوجــن، حيــث لم يلتزمــوا حــدود مصطلــح الخل ب
مبحثــه في كتبهــم، فأطلقــوه عــى تفريــق الحكمــن والقــاضي بــن الزوجــن 
ــبهه  ــه، لش ــال زوجت ــن م ــض م ــزوج بتعوي ــم لل ــى حُك ــقاق، مت ــبب الش بس

بالخلع صورة.

ــظ  ــاء لف ــا الفقه ــتعمل فيه ــي اس ــة الت ــاني المختلف ــع المع ــى جمي ــا: ع ثانيً
ــاضي  ــزام الق ــكان إل ــا إم ــر فيه ــي لا يظه ــا الت ــواء منه ــم، س ــع في كتبه الخل
للــزوج، كــا في مبحــث الخلــع، أو التــي يظهــر فيهــا أن للقــاضي فعِــلَ ذلــك، 
ــن  ــاء مَ ــن الفقه ــث مِ ــد الباح ــن، لم يج ــن الزوج ــقاق ب ــث الش ــا في مبح ك

جعــل حكم القاضي تابعًــا لإرادة الزوجة منفردة في إيقاع الخلع.

بقوانــن  المتعلقــة  القانونيــة  التشريعــات  بدراســة  الباحــث  ويــوصي 
ــة  ــن صح ــق م ــل التحق ــن أج ــامية م ــدول الإس ــخصية في ال ــوال الش الأح
ــاهل في  ــوع تس ــن وق ــت م ــا ثب ــة، لم ــا للشريع ــورة فيه ــكام المذك ــبة الأح نس

نســبة أقوال للفقه الإســامي هي ليست منه.
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